
تـــونس: انقلاب علـــى الدســـتور وتجييـــش
للشا

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

الـ من شهر يوليو/تموز ، يوم سيبقى في ذاكرة التونسيين فما قبله ليس كما بعده، فقد
اختـار فيـه الرئيـس قيـس سـعيد – الـذي أؤتمـن علـى البلاد – أن ينقلـب علـى الدسـتور ومؤسـسات

الدولة المدنية ويجمع كل السلطات تحت يده بحجة “حماية تونس”.

جمع كل السلطات تحت إمرة الرئيس
ية، انقلب سعيد على قيم الجمهورية”، هكذا علق أحد التونسيين “في يوم الاحتفال بعيد الجمهور
على قرارات رئيس بلاده التي اتخذها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إذ أعلن قيس سعيد مساء

الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحل الحكومة.

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التليفزيون المحلي إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من
منصــبه، وجــاء في كلمــة ســعيد “قــررت أن أتــولى الســلطة التنفيذيــة بمساعــدة رئيــس حكومــة أعينــه

بنفسي”، رغم أن دستور عام  يو السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وأوضــح أيضًــا أنــه جمــد كــل اختصاصــات البرلمــان التونسي ورفــع الحصانــة عــن كــل أعضــاء المجلــس
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النيابي، وذلك عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج حضرته قيادات من الجيش والأمن، ليس هذا
فحسب، بل قرر سعيد أيضًا تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.

الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة والثورة التونسية، جاء في وقت
تشهد فيه البلاد أزمات متعددة شملت قطاعات مختلفة

يــون والإذاعــة بــالتزامن مــع ذلــك، طــوقت مركبــات عســكرية مبــنى البرلمــان التــونسي ومقــرات التليفز
العموميـة، في حين لم يعـرف مكـان رئيـس الحكومـة المقـال هشـام المشيـشي إلى الآن، ويُرجـح أن يكـون

تحت الإقامة الجبرية.

 

واستبق سعيد هذه القرارات بتمديد حالة الطوارئ في البلاد  أشهر بداية من السبت الماضي حتى
يـــــوم  مـــــن يناير/كـــــانون الثـــــاني ، وتمنـــــح حالـــــة الطـــــوارئ وزارة الداخليـــــة صلاحيـــــات
اســتثنائية تشمل منــع الاجتماعــات وحظــر التجــوال وتفتيــش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبــة الصــحافة
والمنشـورات والبـث الإذاعـي والعـروض السـينمائية والمسرحيـة وغيرهـا، وهـذه الصلاحيـات تطبـق مـن

دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

انقلاب على الدستور
يقول قيس سعيد إن هذه الإجراءات اتُخذت بناءً على الفصل  من الدستور، لكن قراءة متأنية
في هذا الفصل من الدستور، تؤكد لنا أن ما حصل بعيدًا جدًا عنه، وهو أشبه بـ”محاولة الانقلاب

الناعم على اختيارات الشعب”.

ية الــتي لم يقــع لهــذا الفصــل شروط واضحــة لتطــبيقه وأهــم شروطــه وجــوب وجــود المحكمــة الدســتور
انتخابها بعد، أضف إلى ذلك حالة الخطر الداهم التي تحدث عنها الفصل التي تسمح بتدخل رئيس

ية، لا نعتقد أنها موجودة في البلاد حتى لو أراد بعض الأطراف إيهام الشعب بهذا. الجمهور

ية تجميد عمل البرلمان والمجلس يكون كما أنه في حال تفعيل هذا الفصل، لا يمكن لرئيس الجمهور
في حالة انعقاد دائم أي لا يمكن أن يدخل في عطلة برلمانية، أيضًا هذا الفصل ينص كذلك على أنه لا

يمكن حل الحكومة ولا حتى توجيه لائحة لوم تجاهها.

هذا الأمر يؤكد وجود رغبة مبيتة عند سعيد في الانقلاب الناعم على البرلمان والحكومة وبالتالي على
ير إجراءات عجز عنها في الحالة الطبيعية، وإن اختيارات الشعب، واستغلال الحالة الاستثنائية لتمر

كان الرئيس قيس سعيد ينفي ذلك.



 من الرئيـس سـعيد ومقـربين منـه للانقلاب علـى
ٍ
وسـبق أن تحـدثنا في نـون بوسـت عـن وجـود مسـاع

الدســتور بهــدف الانقضــاض على الحكــم وإقصــاء الأحــزاب والبرلمــان مــن الساحــة السياســية وتلفيــق
التهم لهم مستغلين الوضع الح للبلاد.

 

كمـــا ســـبق لموقـــع موقـــع ميـــدل إيســـت آي (Middle East Eye) البريطـــاني نـــشر وثيقـــة مسربـــة في
مايو/أيار الماضي تتحدث عن تدبير خطة لـ”ديكتاتورية دستورية” في تونس، وبحسب الوثيقة سيتم
ــدن ــة، ونــشر القــوات المســلحة علــى مــداخل الم ــة بالإناب ــرًا للداخلي ي ــاوي وز ــد اليحي ــواء خال تعيين الل

والمؤسسات والمرافق الحيوية، وهو ما حصل بالفعل ليلة أمس.

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، تم تكريم خالد اليحياوي الذي يشغل خطة مدير الأمن الرئاسي
ومنحه وسام الجمهورية من الصنف الثاني، وهو ما أثار حفيظة العديد من التونسيين، خاصة أنه

جاء في سياق سعي الرئيس للاستحواذ على السلطة والتقرب من القيادات الأمنية.

تؤكد هذه القرارات محاولات قيس سعيد للاستحواذ على كل صلاحيات الحكم في تونس منذ أول
يوم جلس فيه على كرسي الحكم، فلا يفوت فرصة إلا ويؤكد أنه قائد كل شيء والماسك بزمام الأمور

في البلاد على عكس ما يضبطه الدستور.

ومنذ تقلده السلطة، سعى سعيد للسيطرة على الأسلاك الأمنية، من خلال تأويله الفردي للدستور،
ومنـح الرتـب للقيـادات الأمنيـة، إلى جـانب محـاولته إقحـام الجيـش الـوطني في الصراعـات السياسـية
مقابــل الإمعــان في ترذيــل الأحــزاب السياســية والتشكيــك في نزاهتهــا وجــدوى وجودهــا، وهــو مــا لم

. يفعله أي رئيس تونسي ورئيس حكومة منذ سقوط نظام بن علي في يناير/كانون الثاني

استغلال ظروف البلاد الصعبة
الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة والثورة التونسية كما وصفه رئيس البرلمان راشد الغنوشي،
جــاء في وقــت تشهــد فيــه البلاد أزمــات متعــددة شملــت قطاعــات مختلفــة، فــالرئيس قيــس ســعيد

استغل وضع البلاد الصعب لتنفيذ أجنداته الخطيرة على الدولة.

واســتغل قيــس ســعيد المنــاخ الاجتمــاعي الس وتــدهور مســتوى المعيشــة وغلاء الأســعار وارتفــاع
معدلات البطالة، فضلاً عن نفور العديد من التونسيين من الحياة السياسية الكلاسيكية المبنية على

الأحزاب لتمرير خططه المشبوهة.

وكــان المئــات مــن التونســيين قــد خرجــوا صــباح أمــس الأحــد للشــوا، للتعــبير عــن رفضهــم لمنظومــة
الحكـــم والمطالبـــة برحيلهـــا، واعتـــدى بعض هؤلاء على الصـــحفيين ومقـــرات حركـــة النهضـــة وبعـــض
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القيادات المحلية للحركة التي تتزعم البرلمان.

التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة تواجه امتحانًا كبيرًا، فإما أن تنجح فيه
وتدخل تونس بحق نادي الدول الديمقراطية وإما أن تسقط

بدأت دعوات الخروج إلى الشا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مجهولي الهوية
السياســية والاجتماعيــة، إلا أن تنســيقيات الرئيــس ســعيد عملــت بكثافــة في مواقــع التواصــل لجــر
الناس للخروج للشا وقد سبق سعيد ذلك بالنزول للحوض المنجمي وكالعادة تنظيم مظاهرة

تضم العشرات من الشباب تدعو لحل البرلمان.

 

وجــاءت هــذه الخطــوة عقــب نــزاع دســتوري بشأن الصلاحيــات امتــد لأشهــر بين الرئيــس مــن جهــة
يًا لرئيس الحكومة في يناير/كانون ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة ثانية، ورفض سعيد تعديلاً وزار
ية وتنصـيب نفسـه قائـدًا أعلـى الثـاني المـاضي، ورفضـه التوقيـع علـى قـانون يتعلـق بالمحكمـة الدسـتور

للجيش والقوات الأمنية، وهي جميعها مخالفة للدستور.

إقحام الجيش في لعبة خطيرة
حاول قيس سعيد إقحام الجيش في مخططاته لكنه فشل في ذلك، لكن هذه المرة أقحم الجيش
عنــوة، إذ فــرض عليهــم غلــق أبــواب البرلمــان بالسلاســل الحديديــة ومنــع نــواب الشعــب مــن دخــول
البرلمان لأداء واجباتهم، في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يعاضد الجيش مجهودات وزارة الصحة

لمكافحة فيروس كورونا.

 

تحدى نواب في البرلمان من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومستقلين قرارات الرئيس
قيس سعيد بتجميد عمل المؤسسة التشريعية، وتوجهوا لمقر البرلمان لممارسة عملهم النيابي بشكل

طبيعي، إلا أن عناصر الجيش منعتهم من ذلك.

الآن، الجيش التونسي في امتحان كبير إما أن ينتصر لإرادة التونسيين ومؤسسات الدولة كما حدث
في الثورة، وإما أن يأتي في صف الرئيس المنقلب، ويُعرف عن الجيش التونسي دعمه للثورة، إذ يعد
يــــة الاســــتثناء العــــربي الوحيــــد، بانحيــــازه لإرادة الجيــــش الــــوطني التــــونسي ذو العقيــــدة الجمهور
الشعب والتزامه الثكنات وتعففه عن السلطة رغم أنها كانت ملقاة أمامه عشية  من يناير/كانون



كيد هذا الأمر أو نفيه. الثاني ، لكن الوقت وحده كفيل بتأ

بالمحصلة، فإن التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة تواجه امتحانًا كبيرًا، إما أن تنجح فيه وتدخل
تونس بحق نادي الدول الديمقراطية وإما أن تسقط وتعود هذه التجربة الاستثنائية عربيًا سنوات

إلى الوراء وترجع إلى نظام الشخص الواحد.
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